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ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي فعاليــة بعنــوان “تحقيــق العدالــة فــي  الثلاثــاء 30/ تمــوز/ 2024: شــاركت الشَّ
ســوريا: التحديــات والفــرص أمــام الحكومــة البريطانيــة الجديــدة” فــي لنــدن نظمهــا المجلــس الســوري البريطانــي، 
ومنظمــة العفــو الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة. وناقشــت الفعاليــة الجهــود الجاريــة لتحقيــق العدالــة فــي ســوريا، 
وتقريــر المجلــس الســوري البريطانــي عــن جرائــم الاتحــاد الوطنــي لطلبــة ســوريا فــي جامعــة دمشــق. بالإضافــة إلــى 

الدور المهم الذي يلعبه المجتمع الدولي وحكومة المملكة المتحدة في دعم جهود العدالة في سوريا.

شــارك في الفعالية الدكتورة يمان القادري، أخصائية نفســية وناجية من انتهاكات الاتحاد الوطني لطلبة ســورية، 
الدكتــورة ياســمين نحــاوي، مــن المجلــس الســوري البريطانــي، والأســتاذ مــازن درويــش، مديــر المركــز الســوري 
ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وأدارت  للإعــام وحريــة التعبيــر، والأســتاذ فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشَّ

الجلسة السيدة إيما بيلز، من معهد الشرق الأوسط.

وتحــدَّث الأســتاذ فضــل عبــد الغنــي فــي الجــزء الأول لمداخلتــه عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا فــي عــام 2024، 
حيــث أشــار إلــى أنَّ الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان وثَّقــت اســتمرار عمليــات قتــل المدنييــن خــارج إطــار القانــون 
منــذ بدايــة عــام 2024 وحتــى تمــوز، حيــث ســجَّلت مقتــل مــا لا يقــل عــن 429 مدنيــاً، بينهــم 65 طفــاً، و38 ســيدة، 
و4 مــن الكــوادر الطبيــة، علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. وســجلت علــى صعيــد الاعتقــال 
التعســفي/ الاحتجــاز مــا لا يقــل عــن 1236 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز بينهــم 56 طفــاً، و30 ســيدة، علــى يــد 
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، ومقتــل مــا لا يقــل عــن 53 شــخصاً بســبب التعذيــب، بينهــم طفــل 

واحد، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.

كمــا قــال إنَّ النظــام الســوري اســتهدف بعمليــات الاعتقــال/ الاحتجــاز الاجئيــن الذيــن تــم إعادتهــم قســراً مــن لبنــان، 
والنازحين في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لســيطرة قوات النظام الســوري. وأشــار إلى 
ــد الخــرق المتكــرر  أنَّ عمليــات الاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري والتعذيــب التــي قــام بهــا النظــام الســوري تؤكِّ

لقرار محكمة العدل الدولية. 

وأشــار أنَّ الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان ســجَّلت منذ مطلع 2024 وحتى تموز الحالي، ما لا يقل عن 57 حادثة 
اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وأضــاف عبــد الغنــي أنَّ النظــام الســوري أصــدر عــن طريــق مجلــس الشــعب، القانــون رقــم /19/ لعــام 2024 القاضــي 
بإحداث وزارة الإعام؛ لمزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير، وقال إنَّ هذا القانون ما هو إلا وسيلة جديدة 

للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعامي.

كمــا تحــدَّث عبــد الغنــي عــن اســتراتيجية النظــام الســوري فــي الســيطرة علــى الممتلــكات والأراضــي، والتــي يقــوم بهــا 
أيضــاً اســتناداً إلــى ترســانة مــن القوانيــن التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، وأشــار إلــى تقريــر الشَّــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان الصــادر فــي 16/ تمــوز/ 2024، “مــا لا يقــل عــن 13 قــراراً جماعيــاً بالحجــز الاحتياطــي للأمــوال المنقولــة 
والغير منقولة، والتي صدرت عن وزارة المالية لدى النظام الســوري في محافظة ريف دمشــق منذ كانون الثاني 

2024 وحتى حزيران من العام ذاته”.
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وتحــدَّث عبــد الغنــي عــن انتخابــات مجلــس الشــعب للــدور التشــريعي الرابــع الشــكلية التــي جــرت فــي 15/ تمــوز/ 
2024، ووصفهــا بأنَّهــا باطلــة وغيــر شــرعية، وفقــاً لتقريــر الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 24/ 

تموز/ 2024، والذي يتضمن تحلياً لنتائج هذه الانتخابات.

وقــال عبــد الغنــي إنَّ “كل هــذه الانتهــاكات واســتمرارها علــى مــدى ســنوات، ولَّــد مزيــداً مــن المشــردين قســرياً، 
حيــث إنَّ هنــاك قرابــة 6.5 مليــون نــازح داخــل ســوريا، وهنــاك حالــة مــن تراجــع المســاعدات الإنســانية بســبب 

نقص التمويل؛ نظراً لانشغال العديد من الدول المانحة في نزاعات أخرى مثل أوكرانيا وغزة”.

وتحــدَّث عبــد الغنــي عــن الانتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا طــاب الجامعــات علــى مــدى الأعــوام الماضيــة منــذ انطــاق 
الحــراك الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار 2011، حيــث وثَّقــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان العديــد مــن الانتهــاكات 
مثل: القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والقتل تحت التعذيب، والاعتداءات على الجامعات، وغيرها.

وفــي الجــزء الثانــي مــن مداخلتــه أشــار إلــى أهميــة عمليــة التوثيــق، وأنَّهــا يجــب أن تتــم وفــق بروتوكــولات ومعاييــر 
صارمــة، تمكــن مــن القــدرة علــى اثبــات صحــة وســامة الأدلــة، مــن أجــل إصــدار بيانــات وتقارير يُؤخذ بها بعين الاعتبار 
مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، ووزارات الخارجيــة، وكذلــك المحاكــم. وأضــاف أنَّ عمليــة التوثيــق شــاقة ومعقَّــدة، وإذا 

لم تتم بالشكل الصحيح فإنَّها تؤذي الضحايا، وتضرب مصداقية القضية، وتضيع الأدلة. 

وختم عبد الغني مداخلته بتوصيات عدة للأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة، أبرزها:  

يجب على الحكومة البريطانية والأمم المتحدة اعتبار أنَّ الاتحاد جزء لا يتجزأ من الأجهزة الأمنية للنظام 
السوري المتورطة في جرائم ضد الإنسانية.

يجــب علــى وكالات الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا وكافــة الــدول أن توقــف فــوراً كل أشــكال التعــاون والمشــاركة 
مــع الاتحــاد، بمــا فــي ذلــك الدعــوات إلــى المؤتمــرات أو الفعاليــات أو المنتديــات الدوليــة الأخــرى، لأنَّه متورط 

بجرائم ضد الإنسانية.

ينبغــي علــى لجنــة التحقيــق الدوليــة، والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان إجــراء تحقيقــات خاصــة بــدور 
الاتحــاد فــي الانتهــاكات بحــقِّ الطــاب الجامعييــن، وإصــدار تقريــر خــاص عنهــا، وتوجيه رســائل واضحة إلى 

بقية هيئات الأمم المتحدة ودول العالم. 

يجــب علــى الــدول المانحــة أن تجعــل أي مســاعدات تقدمهــا للمؤسســات التعليميــة الســورية مشــروطة 
بالفصل الكامل لهذه المؤسسات عن الاتحاد وعن انتهاكات حقوق الإنسان.

ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي والهيئــات الإقليميــة الأخــرى فــرض عقوبــات مســتهدفة علــى قيــادة وأعضــاء 
الاتحاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

لاطاع على الفعالية كاملة بالإمكان زيارة الرابط التالي.
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